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 .٠٥/١١افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨٠البند  

 )A/60/10( )تابع( عن أعمال دورا السابعة والخمسين
قــال إن المــسائل الــتي شملــها ): توغــو (الــسيد كيريــزو - ١

ــالم        ــة في ع ــة جوهري ــا أهمي ــدولي له ــانون ال ــة الق ــر لجن ــر تقري يم
ــدى   ــدة الم ــتغيرات بعي ــدما    .ب ــة أحــرزت تق  وأضــاف أن اللجن

وأنـــه ينبغـــي . “طـــرد الأجانـــب”ملحوظـــا بـــشأن موضـــوع 
للمقرر الخاص أن يحتفظ ذا العنوان وأن يحدد بدقة في نفـس            

وينبغـي اسـتبعاد المـسائل المتعلقـة        . الوقت نطاق هذا الموضـوع    
بالــسماح بــدخول الأجانــب أو بــرفض دخــولهم، وبتحركــات 
الــسكان، وبالحــالات الناتجــة عــن إــاء الاســتعمار أو المتــصلة   

وســيكون مــن المفيــد إجــراء دراســة مقارنــة      . بتقريــر المــصير 
للقانون الوطني ولجميع الصكوك الإقليمية والدولية المعنية ذا        

ومـع ذلـك، ينبغـي إيـلاء اهتمـام أكـبر للتوفيـق بـين                . الموضوع
وفي هـذا الـصدد، رغـم       . حق الطرد وما يتطلبه القانون الدولي     

أنه من المؤكد أنه يجب التمييز بين طرد الأجانب الذين كـانوا            
موجودين بصفة قانونيـة في بلـد مـا ومـن كـان موجـودا منـهم                 
بصفة غير قانونية، فمن الأمور الأساسية أن يحـصل أي أجـنبي            
يواجه الطرد على فترة معقولـة مـن الـزمن لكـي يـنظم شـؤونه                

 البلــد، كمــا أنــه مــن الحيــوي بــنفس   الشخــصية قبــل أن يتــرك
. القدر أن يجري احترام كرامة ذلـك الـشخص وجميـع حقوقـه            

وقد يكون من الممكن التفكير في صـياغة حكـم يقبلـه الجميـع              
 .بشأن تنظيم إجراءات طرد الأجانب

 المـسلحة   النـزاعاتولما كان المقرر الخاص المعني بآثار        - ٢
موعـة كاملـة مـن مـشاريع     على المعاهدات قد وفِّق في وضع مج  

المــواد في وقــت قياســي، وجــب تــشجيع اللجنــة علــى اعتمــاد   
وقـد  . مشروع صـك عـن هـذا الموضـوع في المـستقبل القريـب             

ات المسلحة غـير الدوليـة   النـزاعأدى نشوب موجة جديدة من     
عات علــى نـــزامواصــلة الــتفكير في آثــار هــذه ال   إلى ضــرورة 

 بغيــة اتخــاذ قــرار بــشأن افالمعاهــدات الثنائيــة والمتعــددة الأطــر
ـــز”إذا كــان ينبغــي إدراجهــا في تعريــف المــصطلح    مــا اعات ن

 .“مسلحة
وقــد ألقــى المقـــرر الخــاص المعـــني بالتحفظــات علـــى      - ٣

) Add.1 و  A/CN.4/558(المعاهدات الـضوء في تقريـره الأخـير         
على تضارب واضح في ممارسة الدولة بشأن تحفظات لا تتفـق           

ومـن الـصعب فهـم الـسبب في       . دفهامع موضوع المعاهدة وه ـ   
تتفـق   أن بعض الدول ترى من ناحيـة أن بعـض التحفظـات لا            

، وإن كانـت مـن ناحيـة أخـرى          موضوع المعاهدة وهـدفها   مع  
تؤكد استعدادها للـدخول في علاقـة ترتكـز علـى معاهـدة مـع               

 .الدولة التي لها تحفظات
ــا (الــسيدة أونيــل  - ٤ ــوان موضــوع  ): تركي قالــت إن عن
مـــن شـــأنه أن يـــثير ســـوء فهـــم، “ طبيعيـــة مـــشتركةمـــوارد ”

وتـساءلت عـن الحكمـة في اللجـوء إلى     . ولـذلك ينبغـي تعديلـه   
 بـــشأن قـــانون اســـتخدام اـــاري المائيـــة ١٩٩٧اتفاقيـــة عـــام 

الدوليــة في الأغــراض غــير الملاحيــة بوصــفها نموذجــا للنظــام       
ــابرة       ــة العـ ــاه الجوفيـ ــستودعات الميـ ــم مـ ــذي يحكـ ــانوني الـ القـ

لأن الاتفاقية لم تعتمد بتوافق الآراء ولم تـدخل حيـز           للحدود،  
ــاذ ــاق    . النف ــد دولي واســع النط ــة بتأيي ــذا لم تحــظ الاتفاقي . وله

وعــلاوة علــى ذلــك، لمــا كــان المقــرر الخــاص قــد أكــد نــدرة     
ممارســة الــدول فيمــا يتعلــق بمــستودعات الميــاه الجوفيــة العــابرة   

 Corr.1 و A/CN.4/551(للحــــــــدود، وذلــــــــك في تقريــــــــره 
، الــذي يتــابع مهمتــه في التطــوير التــدريجي للقــانون  )Add.1 و

المعني بمستودعات الميـاه الجوفيـة، فينبغـي تـشجيع اللجنـة علـى              
 .استطلاع ج متعددة دون إغفال القانون العرفي

ولما كان الشكل النهائي الذي تتخـذه مـشاريع المـواد            - ٥
 سيؤثر على كل مـن صـياغتها وفحواهـا، وجـب إجـراء خيـار              

ــا     . دون إبطــاء ــذ شــكلا مرن ــدها تحب ــة بل وأضــافت أن حكوم
مرونــة نــسبية، مثــل المبــادئ التوجيهيــة غــير الملزمــة، وســيكون 



A/C.6/60/SR.17  
 

05-57893 3 
 

ــد الممارســة    ــة عن ــر فعالي ــشكل أكث وينبغــي أن تكــون  . هــذا ال
السيادة الدائمة للـدول علـى مواردهـا الطبيعيـة موضـوع مـادة              

. منفــصلة، حيــث أــا مبــدأ أساســي وراســخ للقــانون الــدولي  
وتؤيد حكومة بلدها تأييدا تاما مـا خلـص إليـه المقـرر الخـاص               

 .“الضرر الكبير”بشأن مشارف 
قالت إن ازدياد   ): كوبا (السيدة دي أرماس غارسيا    - ٦

الأنواع المتنوعة للأعمال الأحادية الجانب التي تقوم ا الـدول          
ــن        ــل م ــدولي تجع ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــة المختلف ــا القانوني وآثاره

وأثنــاء تلــك .  أن يجــري تقــنين وتطــوير تــدريجي لهــاالــضروري
الممارســـة، يكـــون مـــن الحيـــوي أن يجـــري تعريـــف وتوضـــيح 
الأعمال الأحادية الجانـب للـدول الـتي تخـالف القـانون الـدولي             
ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والــتي تخلــف عواقــب قانونيــة   
ضـارة علـى كـل مــن الدولـة الـتي تقــوم بتلـك الأعمـال وعلــى        

وهـذه هـي حالـة التـدابير القـسرية الأحاديـة           . من الدول غيرها  
الجانــب الــتي تتــصف بطبيعــة تتعــدى حــدود الدولــة، ولــذلك    

واسـتخدام  . السبب تترك آثـارا قانونيـة علـى عـدد مـن الـدول             
التدابير القسرية الاقتصادية والتجارية والمالية الأحادية الجانـب        

ارسـة ضـغط    والتي تتصف بطبيعة تتعدى حدود الدولـة بغيـة مم         
ــة مــا يقــوض الحقــوق الــسيادية     سياســي واقتــصادي علــى دول

ــدول الأخــرى  والحــصار الــذي تفرضــه الولايــات المتحــدة   . لل
 بيرتـون،   -الأمريكية على كوبا، وبصفة خاصـة قـانون هلمـز           

ــا        ــام كوب ــيير في نظ ــية لإحــداث تغ ــصفة أساس ــذي صــمم ب ال
المؤســسي والــسياسي الراســخ، يــشكلان بوضــوح مثــالا علــى  

 .ك الأعمال الأحادية الجانبتل
تــون بجميــع سمــات العمــل  ير ب-ويتــسم قــانون هلمــز   - ٧

الأحادي الجانب في القانون الدولي، حيث أن له جميـع معـايير            
ولهــذا . الاســتقلال الــذاتي والدعايــة وإحــداث الآثــار القانونيــة 

القــانون اســتقلال ذاتي حــسب كــل مــن المعنــيين الــواردين في   
، حيـث   )Add.1 و   A/CN.4/500(مقرر الخاص   التقرير الثاني لل  

ــانون      ــد القـ ــن قواعـ ــسبقة مـ ــدة مـ ــستند إلى قاعـ أن أداءه لم يـ

الدولي، كما أن صياغته تقتصر على التعبير عن إرادة حكومـة           
أمــا الدعايــة الـتي أحاطــت بــه فقــد كفلتــها  . الولايـات المتحــدة 

أولا شكليات الإصدار التي تبعت اعتماده، وما تـلا ذلـك مـن           
 .شة دولية واسعة النطاق دارت حولهمناق
وبالنــسبة للآثــار القانونيــة لهــذا القــانون، فإنــه ينتــهك   - ٨

ولمـا كـان    . قواعد ومبـادئ القـانون الـدولي المعتـرف ـا عالميـا            
ــة في      ــى شــكل الحكوم ــسيطرة عل ــانون ال القــصد مــن هــذا الق
ــإن      ــة، فـ ــسياسية والاجتماعيـ ــصادية والـ ــا الاقتـ ــا ونظمهـ كوبـ

ت المتحدة تنتهك بـذلك مبـادئ الفـصل الأول          حكومة الولايا 
ومن الواضح أن القـانون المـشار إليـه         . من ميثاق الأمم المتحدة   

ومن خلال هذا القانون، تدعي     . ذو سمة تتعدى حدود الدولة    
حكومة الولايات المتحدة لنفسها الحق في إصـدار حكـم علـى            

. سلوك دول أخرى ورعاياها فيمـا يتعلـق بعلاقـام مـع كوبـا             
قد اعترفت بطبيعـة هـذا القـانون، وهـي الطبيعـة الـتي تتعـدى                و

ــة، آر  ــة   حــدود الدول ــة القانوني ــها رأي اللجن ــدة مــن بين اء عدي
للبلـدان الأمريكيـة في اسـتجابتها لقـرار الجمعيـة العامـة لمنظمــة       

حريـة التجـارة    ”، المعنـون    AG/doc.3375/96الدول الأمريكيـة    
 .“والاستثمار في نصف الكرة

 الولايـــات المتحـــدة، برفـــضها الاعتـــراف    وحكومـــة - ٩
بعمليـة التـأميم الــذي جـرى علـى نحــو قـانوني تـام في كوبــا في       
الستينات، تنتهك قانون كوبا وسيادا الوطنية علـى مواردهـا          

ويخـــالف هـــذا القـــانون أيـــضا العديـــد مـــن المعـــايير  . الطبيعيـــة
الأخرى المقبولة دوليـا، مثـل حريـة الاسـتثمار ومبـدأ خـضوع              

وقـد رفـض    . ات الفرعية لقانون الدولة التي توجد فيهـا       الشرك
ــدابير     ــدول تـ ــرض الـ ــدة فـ ــبات عديـ ــدولي في مناسـ ــع الـ اتمـ
اقتصادية وتجاريـة وماليـة قـسرية أحاديـة الجانـب بوصـفها مـن               
وســائل ممارســة ضــغوط سياســية واقتــصادية، علــى أســاس أن   
ــاق الأمــم المتحــدة      ــدولي وميث ــدابير تنتــهك القــانون ال هــذه الت

مبادئ منظمة التجارة العالمية، ولأن هذه التدابير تعوق أيـضا     و
الممارسة الكاملة للحق في التنمية، كما تقف في وجه التعـاون           
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وقـد أدانـت    . الاقتصادي الدولي الذي يسعى إلى تحقيق التنمية      
الجمعية العامة مرارا وتكرارا استخدام تلك التدابير حيـث أـا        

ليــة للــدول، وبالتــالي تعــادل  تــشكل تــدخلا في الــشؤون الداخ
وعلى ذلك، تتعارض تلك التـدابير مـع ميثـاق          . انتهاك سيادا 

 .حقوق الدول وواجباا الاقتصادية
ومن المرجو أن تشرع المقترحات والنتائج التي قـدمها          - ١٠

المقرر الخاص والفريق العامل بشأن الأعمال الأحاديـة الجانـب          
ــة  ــة في تغطيـ ــال،  للـــدول في الـــسنة القادمـ  تقـــنين تلـــك الأعمـ

وينبغـي  . يسهم في مناقشة هذا الموضوع في الجمعيـة العامـة          مما
أن يكون هدف لجنـة القـانون الـدولي التوصـل إلى ـج شـامل        
للأعمــال الأحاديــة الجانــب الــتي مــن شــأا أن تعــزز التعــاون    

 .استنادا إلى قانونية ومشروعية العلاقات بين الدول
ــدول  ): نســيراليو (الــسيد كــانو - ١١ قــال إن مــسؤولية ال

ة عــن ســلوكها نتيجــة لعــضوية تلــك يــالأعــضاء في منظمــة دول
الدول فيها، أو عـن سـلوك تلـك الـدول المـرتبط بعـضويتها في                
المنظمة، لها بالغ الأهمية بسبب التحديات التي يواجهها النظـام          

 ولهـذا، يجـري الترحيـب بـالنظر بالتفـصيل في            . الـدولي  القانوني
وقـد  . في الدورة القادمـة للجنـة القـانون الـدولي         هذا الموضوع   

ــتفكير في النــهج والأســلوب     تكــون هنــاك حاجــة إلى إعــادة ال
المنهجي اللذين يتخذهما المقـرر الخـاص في تقريـره الثالـث عـن              

ــة   ــه رغــم  ) A/CN.4/533(مــسؤولية المنظمــات الدولي حيــث أن
خضوع كل مـن الـدول والمنظمـات الدوليـة للقـانون الـدولي،              

ــاك ــدة   .  اخــتلاف في سمامــا هن ــاك عناصــر جدي ولم تكــن هن
ــتي      ــسع الـ ــواد التـ ــشاريع المـ ــانون في مـ ــدريجي للقـ ــور التـ للتطـ

. اعتمدا اللجنة اعتمـادا مؤقتـا في دورـا الـسابعة والخمـسين            
وأضاف المتكلم أن حكومة بلده توافق على بعـض الآراء الـتي            

وفـضلا  . أعرب عنها في هذا الصدد ممثلا البرتغـال وسـلوفاكيا         
عن ذلك، حث اللجنة علـى أن تعيـد النظـر في تـشاطر الـدول            
الأعضاء المسؤولية المشتركة والمتعددة، كما حثهـا علـى النظـر           

 .في إمكان توزيع المسؤولية

وطرد الأجانـب موضـوع هـام جـدا يـؤثر علـى حيـاة                - ١٢
ولحركــة الأفــراد آثــار   . أفــراد كــثيرين في جميــع أنحــاء العــالم    

والافتقار إلى اتساق ممارسـات     . قات الدولية ضخمة على العلا  
لنظـر   مـن الواجـب ا     هالدول فيما يتعلق بطرد الأجانب يعني أن ـ      

ولا خــلاف .  إن أمكـن ذلـك  في هـذا الموضـوع بجديـة وتقنينــه   
حــول الحــق المتأصــل للــدول في طــرد الأجانــب مــن أراضــيها،  
ــه     ــة، إلا أن ــدما يــضر وجــودهم بمــصالح أمــن الدول وبخاصــة عن

وفيـــق بـــين هـــذا الحـــق ومتطلبـــات القـــانون الـــدولي، يجـــب الت
والتحــديات . وبخاصـة مـا يتعلــق منـها بحمايـة حقــوق الإنـسان     

سـبتمبر  / أيلـول  ١١التي يواجههـا النظـام القـانوني الـدولي منـذ            
، فضلا عن الطرد الجماعي المـستمر للأقليـات الوطنيـة           ٢٠٠١

ــولى     ــضروري أن يت وطــالبي اللجــوء واللاجــئين يجعــلان مــن ال
 .لمقرر الخاص توضيح الموضوع ومعالجته على نحو قاطعا

ن حكومـــة بلــــده تحـــتفظ بموقفهــــا   ومـــضى يقــــول إ  - ١٣
يتعلق بصلاحية التحفظات على المعاهدات وعلى مفهـوم         فيما

موضــوع المعاهــدة وهــدفها لحــين صــدور نتيجــة      هــدف أي 
مشروع المبادئ التوجيهية الذي أرسله المقرر الخـاص إلى لجنـة        

وتعــود مــشكلة نظــام الــتحفظ علــى المعاهــدات إلى   . الــصياغة
عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مـن ينبغـي لـه أن يقـرر               
ما إذا كان التحفظ يتعـارض مـع موضـوع المعاهـدة وهـدفها،              

وقـد ينبغـي للجنـة الـسادسة وللجنـة القـانون            . مما يجعلـه بـاطلا    
 الــدولي أن توصــيا بأنــه يــتعين علــى جميــع واضــعي المعاهــدات  
النظر في إمكان إقامة سلطة حاسمة تقوم بإصدار الحكم بـشأن           

 .صلاحية التحفظات
وفيما يتعلق بتجزؤ القانون الدولي، رحـب وفـد بلـده            - ١٤

بما أجراه الفريق الدراسي من مناقـشات إضـافية بـشأن وظيفـة             
ونطاق قاعـدة القـانون الخـاص ومـسألة الـنظم القائمـة بـذاا،               

ــانون   وتفــسير المعاهــدات في ضــو  ــة قواعــد ذات صــلة بالق ء أي
الــدولي قابلــة للتطبيــق علــى العلاقــات بــين الأطــراف، وتطبيــق 

وتعـــديل , المعاهـــدات المتتابعـــة ذات الـــصلة بـــنفس الموضـــوع 
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المعاهدات المتعددة الأطراف المبرمة بين بعض الأطراف فقـط،          
والتسلــــسل الهرمــــي في القــــانون الــــدولي للقواعــــد الآمــــرة،  

ــل  ــات قبـ ــادة  والالتزامـ ــة والمـ ــم  ١٠٣ الكافـ ــاق الأمـ ــن ميثـ  مـ
 .المتحدة، كقواعد متنازعة

ــانون    - ١٥ ــا يتعلـــق بمـــسألة التسلـــسل الهرمـــي في القـ وفيمـ
الــدولي، يكــون مفهــوم الكافــة مفهومــا حقيقيــا عــن وضــعهم؛ 
ــن قواعــد الخــلاف بــنفس        ــاره قاعــدة م ــذا، لا يمكــن اعتب وله

الآمـرة الـتي    الأسلوب الذي يجري النظر به إلى معايير القواعـد          
تتعلق بطبيعة الحقوق والالتزامـات بوصـفها قاعـدة مـن قواعـد             

وقـــرار محكمـــة العـــدل الدوليـــة في القـــضية المتعلقـــة . الخـــلاف
بشركة برشلونة لمعدات الجر يشير إلى أن المحكمة اعتزمـت أن         
تقصر الحقوق والالتزامات قبل الكافة على تلك التي تنتج عن          

ــرة   ــد الآمـ ــايير القواعـ ــة   و. معـ ــل الكافـ ــات قبـ ــافة الالتزامـ إضـ
ومعالجـة كـل مـن      . يسهم بأي شيء جديد في هذه المناقشة       لا

الالتزامات قبل الكافـة ومعـايير القواعـد الآمـرة بوصـفهما مـن             
 .قواعد التنازع أمر غير صحيح

ويجــدر باللجنــة أن تــضع مجموعــة مــن مبــادئ ســيادة    - ١٦
القــانون القــانون، حيــث أن الــصعوبات الــتي تــرتبط بتجــزؤ      

ومـن شـأن مجموعـة      . الدولي قد تصطدم بشدة بسيادة القانون     
مبادئ سيادة القانون أن تكون مرشدا للمزيد من أنشطة سـن          
القوانين، وأن تكفل عـدم تعـارض تلـك الأنـشطة مـع أي مـن                

 .هذه المبادئ
وأعرب عن ترحيب وفد بلده بقرار اللجنة بـالنظر في           - ١٧

مبـدأ تـسليم اـرم أو       (المحاكمـة   موضوع الالتزام بالتسليم أو ب    
، إلا أنه يـرى أنـه ينبغـي للجنـة أن تـدرج في برنـامج                 )محاكمته

ــانون       ــائي في الق ــشكل وق ــوة ب ــها موضــوع اســتخدام الق عمل
 مــن ميثــاق ٥١الــدولي، مــع الإشــارة بــصفة خاصــة إلى المــادة  

 .الأمم المتحدة، وموضوع مذهب مسؤولية تقديم الحماية
أشــارت إلى ): إســبانيا ( هيرنانــديزالــسيدة إســكوبار - ١٨

موضوع التحفظات على المعاهـدات، فرحبـت باهتمـام المقـرر           

 علــى 2) و Add.1 و (A/CN.4/558الخــاص في تقريــره العاشــر 
شروط صـياغة تحفظـات صـحيحة وتعريـف ونطـاق موضـوع             

وأعربت عن تأييـد وفـد بلـدها لنـهج بنـاء            . وهدف المعاهدات 
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ١٩ المـادة    الأحكام ذات الـصلة علـى أسـاس       

لقــــانون المعاهــــدات، وتــــصديقه علــــى اســــتخدام المــــصطلح  
وأضــافت أن وفــد بلــدها يوافــق علــى الــروح      . “يةلاحصــ”

العامة لمشروع المبادئ التوجيهية وعلى الأحكام المعينة لأنمـاط         
. محددة للمعاهدات أو لـشروط محـددة متـضمنة في المعاهـدات            

 تأييدها للصياغة الحالية لمـشروع      وفي هذا السياق، أعربت عن    
، الـــذي ســـيكفل حمايـــة المبـــادئ ١٢-١-٣المبـــدأ التـــوجيهي 

وتمثل أيـضا أحكـام مـشروع المبـدأ         . الأساسية لحقوق الإنسان  
 توازنـــا جيـــدا بـــين صـــون موضـــوع     ١٣-١-٣التـــوجيهي 

المعاهــدة وهــدفها ومبــدأ حريــة اختيــار وســيلة تــسوية الــتراع،  
ــدها  يحفــظ الممارســة، وهــي أم ــ ممــا ر أساســي في نظــر وفــد بل

لإدراج شــروط تــسوية الــتراع في المعاهــدات الدوليــة المتعــددة  
 .الأطراف

ومع ذلك، تتطلب بعـض مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة            - ١٩
، الـذي   ١-١-٣ومشروع المبدأ التوجيهي    . المزيد من التفكير  

ينص على فئات التحفظات المحظورة، يتعـارض مـع مـشروعي           
 حيــث أنــه لا يــشير ٤-١-٣ و ٣-١-٣هيين المبــدأين التــوجي

وينبغــي ذكــر الحظــر الــضمني علــى الأقــل . إلى الحظــر الــضمني
بالنسبة للحالات التي تتـضمن فيهـا المعاهـدة شـرطا لا يـصرح              
إلا بتحفظات معينة، مما سيكون له أثر حظر جميع التحفظـات    
الأخرى ومنع الإشارة إلى موضوع المعاهـدة وهـدفها كمعيـار           

 .حة التحفظلتقرير ص
ـــاد وضــع مــشروع المبــدأ التــوجيهي    - ٢٠ ـــي أن يعـــ وينبغــ
 بحيـــث يأخـــذ في الحـــسبان لـــيس فقـــط بموضـــوع   ١١-١-٣

 من اتفاقيـة فيينـا      ٢٧المعاهدة وهدفها فحسب بل أيضا بالمادة       
لقانون المعاهدات، الذي يرتبط ا ارتباطا وثيقا، خاصـة وأنـه           

تعلقـة بتطبيـق القـانون    كثيرا مـا تـستخدم الـدول التحفظـات الم      
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ــال لموضــوع المعاهــدة     ــزام بالامتث المحلــي كوســيلة لتجنــب الالت
ــدفها ــربط    . وهـ ــد الـ ــون مـــن المفيـ ــد يكـ ــذا الـــصدد، قـ وفي هـ

 ومـــشروع المبـــدأ ١١-١-٣مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي  بـــين
 . بشأن التحفظات المبهمة والعامة٧-١-٣التوجيهي 

وهر المبــدأ ويوافــق وفــد بلــدها بطبيعــة الحــال علــى ج ــ - ٢١
 بـــشأن التحفظـــات علـــى الأحكـــام الـــتي ٩-١-٣التـــوجيهي 

تشكل قانون القواعد الآمرة، إلا أنـه يـرى أنـه لا جـدوى مـن         
وفضلا عن ذلك، يمكن أن يكون ممـا يـضر          . وراء ذلك الحكم  

بالقواعد الآمرة نفسها الإشارة إلى القضية في مشاريع المبـادئ          
 التوجيـه العملـي بـشأن       التوجيهية الـتي لا ـدف إلا إلى تقـديم         

تطبيــق نظــام مــبني علــى توافــق الآراء، مثــل نظــام التحفظــات    
 .على المعاهدات

ــوجيهي     - ٢٢ ــدأ الت ــشروع المب ــسبة لم ــشعر ١-٦-٢وبالن  ي
ــارة    ــبعض القلــق إزاء العب ــدها ب ــة  ”وفــد بل ــزعم الدول حيــث ت

المنظمة المذكورة أولا أن تـستبعد أو تعـدل الآثـار القانونيـة              أو
ــتحفظ ــانون     .“لل ــا لق ــة فيين  ومــن غــير المؤكــد في ضــوء اتفاقي

ــق الهــدف        ــا تحقي ــستطاع دائم ــن الم ــا إذا كــان م ــدات م المعاه
ولمـا كـان لــب القـضية هـو أثـر الاعتـراض ولــيس       . المـشار إليـه  

ــد أن تواصــل     مفهــوم الاعتــراض نفــسه، فقــد يكــون مــن المفي
 .اللجنة النظر في المسألة في المستقبل

يــد مــن التحليــل بــشأن مــشروع وهنــاك حاجــة إلى مز - ٢٣
 المتعلـق بالاعتراضـات علـى الـصياغة         ٢-٦-٢المبدأ التوجيهي   

وإتاحـــة إمكانيـــة . المتـــأخرة أو علـــى توســـيع نطـــاق الـــتحفظ
الـــتحفظ المتـــأخر، حـــتى مـــع القيـــود والتحـــذيرات المنـــصوص 
عليها، تتـضمن مخـاطر إنـشاء نمـوذج يمكـن بمقتـضاه للمعاهـدة               

 .أن تظل مفتوحة بصفة دائمة
وفيما يتعلق بالمعلومات المحددة الـتي تطلبـها اللجنـة في            - ٢٤

 مــن تقريرهــا، قالــت إن إســبانيا لا تعتــرض بوجــه  ٢٩الفقــرة 
ــد        ــة تكــون ق ــة ثالث ــين دول ــها وب ــذ معاهــدة بين ــى تنفي ــام عل ع

صاغت تحفظات اعترضت عليها إسبانيا على أساس تعارضـها       
ــ. مـــع موضـــوع المعاهـــدة وهـــدفها  ة، ويـــسمح ـــذه الممارسـ

ــة       ــرض كفالـ ــدات، بغـ ــانون المعاهـ ــا لقـ ــة فيينـ ــضى اتفاقيـ بمقتـ
ــاق ممكــن     ــى أوســع نط ــدات عل ــشاركة في المعاه ــسألة . الم وم

الآثار المقـصودة مـن وراء هـذه الممارسـة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا           
ويـــرى وفـــد بلـــدها أن نمـــط . بمـــسألة آثـــار الاعتـــراض نفـــسه

إلى نفـس   - رغم أهميته الخاصة -الاعتراض المشار إليه يخضع   
النظام الذي تخضع له الاعتراضات الأخرى، بغـض النظـر عـن      

ــراض    ــك الاعت ــة لإجــراء ذل ــالي، يحــيط  . الأســباب المقدم وبالت
بالمــسألة نفــس الغمــوض الــذي ســبقت ملاحظتــه أثنــاء عمــل    

 .اللجنة
ومع ذلك، يعتقد وفد بلدها اعتقادا راسخا أنه ينبغي          - ٢٥

ظـري، بـل أن تـستهدف       ألا تظل أعمـال اللجنـة في النطـاق الن         
وفي هـذا الـصدد، فـإن صـياغة اعتراضـات           . تحقيق آثـار عمليـة    

علــى تحفــظ علــى أســاس أنــه يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة   
ــة        ــين دول ــة ب ــدة المبرم ــى ســريان المعاه ــة عل ــدفها، والمحافظ وه
متحفظة ودولة معترضة لهما أثر إيجابي وهـو تعريـف وشـجب            

ممـا يجعـل مـن الممكـن     التحفظات التي تضر بفحـوى المعاهـدة،       
وفـرض سـحب الـتحفظ      “ حوار بـشأن التحفظـات    ”البدء في   

وفـضلا علـى    . أو وضع تحديـدات مقبولـة عليـه عنـد الاقتـضاء           
ذلــك، يمكــن أن تكــون هنــاك عواقــب للتفاعــل بــين الــتحفظ    
والاعتــراض في حالــة نــشوب نــزاع حــول الحكــم أو الأحكــام 

أمثلـة عمليـة    وهنـاك   . التي تتأثر من جراء الـتحفظ والاعتـراض       
علـــى تلـــك الحـــالات؛ ولهـــذا، تـــرى إســـبانيا أنـــه مـــن المفيـــد  
الاحتفاظ بخيار الاعتراض على التحفظ والإبقاء على المعاهـدة         

 .سارية بين الدول الأطراف المعنية
المـوارد  ”أشـار إلى موضـوع      ): الأردن (السيد حمود   - ٢٦

نظـام  ، فقال إنه لا يوجد في الوقت الحـالي          “الطبيعية المشتركة 
قانوني خاص يحكم مستودعات المياه الجوفية العابرة للحـدود،         

. وأن القواعد العامة لهذه القضية لا توفر إرشادا كافيـا للـدول           
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ولهــذا، يرحــب وفــد بلــده بجهــود اللجنــة لوضــع مجموعــة ذات 
ــواد    ــشاريع الم ــن م ــانون    . صــلة م ــشأن ق ــة ب ــم أن الاتفاقي ورغ

ــة في     ــة الدولي ــاري المائي ــتخدام ا ــة   اس ــير الملاحي ــراض غ الأغ
تشكل نقطة بداية مفيدة في بعض الجوانـب، هنـاك حاجـة إلى             

ــة      ــاه الجوفي ــشيء للمي ــف بعــض ال ــانوني مختل ــار ق ــي . إط وينبغ
استطلاع المبادئ الإرشادية للتعاون الثنائي والإقليمي في مجـال     
استخدام المياه الجوفية العابرة للحدود وإدارـا، دون الإضـرار        

 .ئي لمشاريع الموادبالشكل النها
والميــاه الجوفيــة مــورد طبيعــي يخــضع للولايــة القــضائية  - ٢٧

ولهـذا، مـن المهـم      . للدولة التي لها الحقوق السيادية المرتبطـة بـه        
ــة     ــرار الجمعي ــواد إشــارة واضــحة إلى ق أن تتــضمن مــشاريع الم

بــشأن الــسيادة الدائمــة علــى المــوارد  ) ٢٧-د (١٨٠٣العامــة 
وضيح أن المياه الجوفية ليست تراثا مـشتركا        وينبغي ت . الطبيعية
 .للبشرية

واستخدام مستودعات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود           - ٢٨
كانت هي المـشكلة الجوهريـة بالنـسبة لنطـاق مـشاريع المـواد،              

) ب(وسيكون من الكـافي أن يجـري الـنص في الفقـرة الفرعيـة             
  علـى أن الأنـشطة الأخـرى كمـا جــرى    ١مـن مـشروع المـادة    

وصــفها في مــشاريع المــواد تقــع ضــمن نطــاق مــشاريع المــواد،  
ــومي    ــى مفهـ ــنص علـ ــر”دون الـ ــل ”و “ الأثـ ــر المحتمـ ، “الأثـ

يثير أسئلة أيضا بشأن العلاقة بين هذه الأنـشطة والمـصطلح            مما
ــبير ” ــرر كـ ــة   . “ضـ ــة والوقايـ ــدابير الحمايـ ــع تـ ــي ألا تقـ وينبغـ

ــا يتعلـــق با   ــواد إلا فيمـ ــشاريع المـ تـــصالها والإدارة في نطـــاق مـ
 .بحقوق دول مستودعات المياه الجوفية الأخرى في الاستخدام

 لم تكــــن ٢وقائمــــة التعريفــــات في مــــشروع المــــادة  - ٢٩
شــاملة، وقــد يكــون مــن المطلــوب إضــافة تعريفــات أخــرى في 

ومـع ذلـك، رحـب المـتكلم بـالتمييز الـوارد بـين              . مرحلة تاليـة  
عـاد تغذيتـها في   مستودعات الميـاه الـتي تعـاد تغذيتـها والـتي لا ت      

، وهــو تمييــز لــه ٥ ومــشروع المــادة ٢كــل مــن مــشروع المــادة 

يــبرره حيــث أن هنــاك فارقــا بــين نمطــي مــستودعات الميــاه   مــا
وينبغي أن يطبق هـذا التمييـز أيـضا         . الجوفية بالنسبة للاستدامة  

علـــى العوامـــل ذات الـــصلة بالاســـتخدام العـــادل والمعقـــول      
، رغـــم انطبـــاق بعـــض ٦المنـــصوص عليـــه في مـــشروع المـــادة 

 .العوامل على كل من نمطي مستودعات المياه الجوفية
وأعرب عن تأييد وفـد بلـده لنـهج تـشجيع الترتيبـات              - ٣٠

ــة     ــاه الجوفيــ ــستودعات الميــ ــة بــــين دول مــ ــة والإقليميــ الثنائيــ
. ٣ مــن مــشروع المــادة ١جــرى الــنص عليــه في الفقــرة   كمــا

ــير     ــة أو غـ ــات ملزمـ ــذه الترتيبـ ــون هـ ــن أن تكـ ــة؛ ويمكـ  ملزمـ
حاجة لاعتماد لغـة أكثـر تحديـدا، ويؤيـد وفـد بلـده أيـضا                 ولا

إدراج جميــع دول مــستودعات الميــاه الجوفيــة ذات الــصلة في     
ومـــع ذلـــك، . مفاوضـــات ترتيبـــات الإدارة والاتفـــاق بـــشأا

أكثـــر عـــن المـــشاركة بحـــسن نيـــة في تلـــك   فامتنـــاع دولـــة أو
ل دون قيام الدول الأخـرى بالاتفـاق   يحو المفاوضات ينبغي ألا 

 ٣بين بعـضها الـبعض علـى الترتيبـات اللازمـة وينبغـي للفقـرة                
 أن توضـح علـى نحـو أفـضل أن الاتفـاق             ٣من مـشروع المـادة      

ــة يجــب أحكــام مــشاريع      ــاه الجوفي بــين دول مــستودعات المي
وينطبـق نفـس الـشيء      . المواد في حالات وجود خلاف بينهما     

يــــة بالحمايــــة والوقايــــة، مثــــل مــــشروع علــــى الأحكــــام المعن
ولا يقصد مـن مـشاريع المـواد        . ١٤ ومشروع المادة    ١٢ المادة

 .وضع معايير بيئية عالمية
 تمييزا صـحيحا بـين الاسـتخدام       ٥ويميز مشروع المادة     - ٣١

 إلى  ٦ولهذا، ينبغـي أن يـشير مـشروع المـادة           . المعقول والعادل 
عـادل وتلـك الـتي تنطبـق        العوامل التي تنطبق على الاستخدام ال     

وينبغـي أيـضا أن يـشار إلى أن عـدم           . على الاستخدام المعقـول   
ــا في       ــة حقه ــاه الجوفي ــستودعات المي ــن دول م ــة م ممارســة دول
استخدام ذلك المستودع ينبغـي ألا يمـس حـق غيرهـا مـن دول               
مستودعات المياه الجوفية في استخدام تلـك المـستودعات علـى           

وينبغـي  . خدام ألا يكون عـادلا    أساس أنه من شأن ذلك الاست     
ــة     ــع الدولـ ــر منـ ــه لم يجـ ــا أنـ ــادلا طالمـ ــتخدام عـ أن يعتـــبر الاسـ
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المذكورة أولا من استخدام حقها عـن طريـق غيرهـا مـن دول              
 .مستودعات المياه الجوفية

 أنـه ينبغـي     ٧وبالمثل، يتعين أن يوضح مـشروع المـادة          - ٣٢
لجوفيـــة ألا ينظــر إلى أيـــة دولــة مـــن دول مــستودعات الميـــاه ا   

تمارس حقها في استخدام مستودعات المياه الجوفيـة دون اتخـاذ           
أية تدابير أخرى لهـا آثـار ضـارة علـى أـا تلحـق ضـررا كـبيرا                 
بغيرهـا مــن دول مـستودعات الميــاه الجوفيـة، حــتى وإن كانــت    

ــا   ــارس حقوقه ــدول لا تم ــر”وكلمــة . تلــك ال ــواردة في “ أث ال
. ة وتـثير الارتبـاك     غـير ضـروري    ٧ من مـشروع المـادة       ٢الفقرة  

ــشطة أخــرى ”وتكفــي الإشــارة إلى   ــرة  “أن ، خاصــة وأن الفق
نصت بعد ذلك علـى التـدابير الواجبـة لمنـع إلحـاق ضـرر كـبير              

وينبغــي أن تتــرك . بــدول مــستودعات الميــاه الجوفيــة الأخــرى  
. قضية المـسؤولية لقواعـد القـانون الـدولي وصـكوكه الأخـرى            

 مـن   ٣ويضات من الفقرة    ولهذا، ينبغي حذف الإشارة إلى التع     
 .٧مشروع المادة 

ــام لــــدول    - ٣٣ ــزام العــ ــر في الالتــ ــاد النظــ وينبغــــي أن يعــ
مستودعات الميـاه الجوفيـة بالتعـاون مـع بعـضها الـبعض حيـث               
ــى دول تكــون لهــا حقــوق ســيادية      ــة عل ــه عواقــب قانوني أن ل
ــة إن لم يوجــد      ــاه الجوفي ــستودعات المي ــتخدام م ــة في اس مطلق

ــزام  ــن   وتن. ذلـــك الالتـ ــضا إلى أن الهـــدف مـ ــارة أيـ ــي الإشـ بغـ
لمستودع مياه جوفية لا يمكن إعادة تغذيتـه        “ الحماية الكافية ”

قـــد يكـــون هـــدفا غـــير واقعـــي، حيـــث أنـــه يمكـــن أن يـــسفر  
ــستودع       ــك الم ــن اســتهلاك ذل ــة المطــاف ع الاســتخدام في اي

 ٨ من مشروع المـادة      ١ولهذا ينبغي التمييز في الفقرة      . بأكمله
تودعات الميــاه الجوفيـة الــتي تعـاد تغذيتــها والــتي   بـين حمايــة مـس  

 .تعاد تغذيتها لا
ــاز  - ٣٤ ــة القــانون الــدولي (الــسيد ممت عــرض ): رئــيس لجن

الفــصول الخــامس والــسابع والحــادي عــشر مــن تقريــر اللجنــة   
(A/60/10)  وقــال إن الفــصل الخــامس يتنــاول آثــار التراعــات ،

الجديــدين المــسلحة علــى المعاهــدات، وهــي أحــد الموضــوعين   
ورغـم أن الموضـوع     . اللذين تناولتهما اللجنة في الـسنة الحاليـة       

جديــد بالنــسبة للجنــة، فقــد كــان موضــوع ممارســة الدولــة        
وقــد . والتنميــة النظريــة منــذ بدايــة القــرن الماضــي علــى الأقــل  

كانت هناك أمام اللجنة في دورا الـسابعة والخمـسين دراسـة            
من استعراضا شـاملا للنظـر في       مفيدة أعدا الأمانة العامة تتض    

الموضــوع فيمــا ســبق ومناقــشة مختلــف القــضايا ذات الــصلة       
A/CN.4/550) و (Corr.1. 

وكان أمام اللجنة أيضا التقرير الأول للمقـرر الخـاص           - ٣٥
 ١٤، الـذي تـضمن مجموعـة مـن          (A/CN.4/552)عن الموضوع   

مــن مــشاريع المــواد تــضع إطــارا أساســيا يــنظم أعمــال اللجنــة   
ن الموضــوع وتقــدم بمقتــضاه الحكومــات تعليقــات وأمثلــة  بــشأ

والـسياسة الأساسـية الـتي      . على الممارسات ذات الصلة للدول    
ترتكز عليها مشاريع المواد هـي تعزيـز وتـدعيم أمـن واسـتقرار        
العلاقــات القانونيــة بــين الــدول عــن طريــق التخفــيض إلى أدنى 

اع مـسلح   حد من عدد المناسبات التي قد يترك فيها نشوب نز         
وقـد اتخـذ المقـرر الخـاص أيـضا          . أثرا على العلاقـات التعاهديـة     

ج صياغة مواد تتسق مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعـام            
، وبعبــارة أخــرى، فقــد نظــر في الموضــوع كجــزء مــن  ١٩٦٩

قانون المعاهدات بدلا من أن ينظر فيـه كتطـور للقـانون يتعلـق          
 .باستخدام القوة

ت النظر في الموضوع أنه محكوم بمـذهب،        ومن صعوبا  - ٣٦
وكان الـتغير الأساسـي     . وأن الممارسة نادرة والكثير منها قديم     

ــي     ــذهب العملـ ــوب المـ ــدريجي صـ ــول التـ ــسياسات التحـ في الـ
والابتعاد عن الرأي القائـل بـأن وقـوع النــزاع المـسلح يتعـدى               

 .مجال القانون وأنه بشكل أو بآخر غير أهل لنظر المحكمة
 نطـــاق مـــشاريع المـــواد، ١تنـــاول مـــشروع المـــادة وي - ٣٧

. ويرتكز على الحكم المساوي لاتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات         
وتتركز مناقشات اللجنة حـول المقترحـات إمـا بتوسـيع نطـاق             
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 علـى سـبيل المثـال، بحيـث تـشمل المعاهـدات           -مشاريع المـواد    
طاقهـا   أو بتـضييق ن -التي تكون المنظمات الدولية أطرافا فيهـا       

 .بغية استبعاد بعض فئات المعاهدات
 تعريفـــــي المـــــصطلحين ٢ويـــــضع مـــــشروع المـــــادة  - ٣٨
ويرتكــــــز تعريــــــف . “النـــــــزاع المــــــسلح”و “ المعاهــــــدة”
على تعريفه في اتفاقية فيينا؛ ولهذا فقد أثـار جـدلا           “ المعاهدة”

علــى “ النـــزاع المــسلح”ومــع ذلــك، يرتكــز تعريــف  . ضــئيلا
، ١٩٨٥هــد القــانون الــدولي عــام  التعريــف الــذي اعتمــده مع 

ورغـم أن اللجنـة     . الذي كان موضع مناقشات أكثر استفاضة     
أيــدت مــن ناحيــة المبــدأ اقتـــراح المقــــرر الخـاص بأنـه ينبغـي              
ألا تحاول التوصل إلى تعريف شـامل للنــزاع المـسلح لأغـراض             
مــشاريع المــواد، فقــد جــرت إثــارة عــدد مــن الأســئلة في هــذا    

منها على سـبيل المثـال مـا إذا كـان ينبغـي أن يتـضمن                الصدد،  
ــى      ــة عل ــسلحة غــير الدولي ـــزاعات الم ــار الن نطــاق الموضــوع آث

وهناك أسـئلة أخـرى تتعلـق بمـا إذا كـان ينبغـي أن               . المعاهدات
يتضمن تعريف النـزاع المسلح الحصار أو الاحتلال العـسكري         
غـــير المـــصحوب بعنـــف مـــسلح أو بعمليـــات مـــسلحة لأمـــد   

 .طويل
 المبــدأ الأساســي، وهــو أن  ٣ويرســي مــشروع المــادة   - ٣٩

مجــرد نشــوب النـزاع المسلح، سواء كان النــزاع حربـا معلنـة            
أم لم يكن، لا ينهي أو يعلق من تلقاء نفسه معاهـدات سـارية              

ـــزاعبــين الأطــراف في  وتؤيــد اللجنــة الفحــوى الأساســية  . الن
عليقاـا جعـل    للمشروع المقتـرح للمـادة، واسـتهدفت معظـم ت         

وعلـى سـبيل المثـال، كـان مـن المقتـرح أنـه              . الصياغة أكثر دقة  
قد توجد فئات للمعاهدات تنهى أو تعلق تلقائيا عند حـدوث         
نزاع مسلح بـين الأطـراف، وأنـه قـد يجـري وضـع تمييـز مفيـد                  
ــز      ــضاح مركـ ــي إيـ ــه ينبغـ ــا، وأنـ ــدة وتعليقهـ ــاء المعاهـ بـــين إـ

 .الأطراف الثالثة

 دلائـل الحـساسية إزاء إـاء        ٤روع المـادة    ويتناول مش  - ٤٠
ولمـا كـان المقـرر      . أو تعليق المعاهدات في حالة النــزاع المـسلح        

الخاص قـد اسـتعرض مختلـف النـهج المتخـذة في الماضـي بـشأن                
آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات، فقد اقتـرح أن المعيـار           

يـار نيــة  الـذي يمثـل القـانون الــدولي الحـالي أفـضل تمثيــل هـو مع      
 ٢وتـنص الفقـرة     . الأطراف وقت إبرامها المعاهدة المشار إليها     

مــن مــشروع المــادة علــى أن النيــة ذات الــصلة للأطــراف إزاء   
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣٢ و   ٣١معاهدة ما ستتقرر وفقا للمـادتين       

. لقانون المعاهدات، ولطبيعة النـزاع المسلح المـشار إليـه ومـداه          
جرــا اللجنــة، أعــرب بعــض الأعــضاء وأثنــاء المناقــشات الــتي أ

عــن الــشكوك الــتي تــساورهم إزاء معيــار النيــة، نظــرا لــصعوبة  
تقريــر نيــة الــدول الأطــراف وقــت إبــرام المعاهــدة مــا ســيخلفه  
ــى      ــر علـ ــن أثـ ــراف مـ ــذه الأطـ ــسلح بـــين هـ ـــزاع المـ ذلـــك النـ

ومن المقترح أيضا أنه رغـم      . الالتـزامات بموجب تلك المعاهدة   
ــد تكــون  ــة ق ــضرورة   أن الني ــشكل بال ــا، فهــي لا ت  عــاملا هام

المعيار الوحيد ذا الصلة، وأنه قـد يكـون مـن المـستطاع تطبيـق               
 .معايير أخرى، مثل التناسب مع النـزاع المسلح

ــا  ٥ويتنـــاول مـــشروع المـــادة   - ٤١ ــة الـــتي تظـــل فيهـ  الحالـ
ــارية        ــسلح س ـــزاع الم ــى الن ــا عل ــتي يمكــن تطبيقه ــدات ال المعاه

 ـــ ــة الن زاع المــسلح الــذي لا يــؤثر نــشوبه علــى   المفعــول في حال
وقد لقي هـذا    . قدرة الأطراف في النـزاع على إبرام المعاهدات      

ومــع ذلــك، اقتــرح أيــضا أنــه   . الحكــم تأييــدا عامــا في اللجنــة 
 علـى سـبيل     -تنبغي مواصلة تحسين مشروع المادة عـن طريـق          

 أن تتــضمن المبــدأ الــذي أعلنــه الــرأي الاستـــشاري      -المثــال  
قانونيـة   عن محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن           ١٩٩٦م  الصادر عا 
، وهـو أنـه بينمـا    اــ ــة أو استخدامه  ـــة النووي ــد بالأسلح ــالتهدي

لا يتوقف تطبيق بعض مبادئ حقوق الإنسان والبيئـة في زمـن            
ـــزاع ــق     المــسلحالن ــادئ يتقــرر عــن طري ــق هــذه المب ــإن تطبي ، ف

بيقــه في تطبيــق القــانون الخــاص، أي القــانون الــذي يمكــن تط”
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ــال    ــيم ســـلوك الأعمـ ـــزاع المـــسلح والـــذي يـــستهدف تنظـ النـ
 .“القتالية
ــادة   - ٤٢ ــاول مــشروع الم ــر تخصــصا،  ٦ويتن ــسألة الأكث  الم

ـــزاع       ــسبب اللجــوء إلى الن ــة ب ــدات المتعلق ــسألة المعاه وهــي م
ويـــرى المقـــرر الخـــاص أن القـــانون الـــدولي المعاصـــر . المـــسلح

 ـــ  ــتمرار الالتـ ــالح اسـ ــافتراض في صـ ــودة يقـــضي بـ زامات الموجـ
بمقتضى تلـك المعاهـدات، مـا لم تقـرر الأطـراف المتعاقـدة غـير                

ورغم وجـود بعـض التأييـد للـنص الـذي اقترحـه المقـرر          . ذلك
الخاص، فإن هذا الحكم يثير مـشاكل، خاصـة وأنـه أصـبح إلى              

وجــرى أيــضا . ٣حــد كــبير تكــرارا في ضــوء مــشروع المــادة   
 بــشأن الموقــف  الإعــراب عــن شــكوك في رأي المقــرر الخــاص  

 .الحالي بمقتضى القانون الدولي
 المعاهـــدات الـــتي يكـــون ٧ويتنـــاول مـــشروع المـــادة  - ٤٣

ــاذ     ــستمر في النف ــضروري لموضــوعها وغرضــها أن ت المــؤدي ال
 المبدأ الأساسي، وهـو أن  ١وتكرر الفقرة . خلال نزاع مسلح 

ــضمن       ــا، وتت ــه نفاذه ــع في حــد ذات ــسلح لا يمن ــزاع م ــوع ن وق
وقـد تحلـى    . مة غير شاملة بفئات هـذه المعاهـدات        قائ ٢الفقرة  

ــتي         ــة ال ــذه القائم ــداد ه ــد إع ــتح عن ــذهن متف ــرر الخــاص ب المق
ــسه     ــدها بنفـ ــات لم يؤيـ ــسبب فئـ ــذا الـ ــضمنت لهـ ــرى . تـ وجـ

 عـــن وجهـــات نظـــر مخالفـــة بـــشأن ملائمـــة معيـــار  بعـــرالإا
وجــــرت الإشــــارة إلى أن الاعتبــــارات . الموضــــوع والهــــدف

. ات طبيعــة تعتمــد علــى الــسياقالممكنــة التطبيــق قــد تكــون ذ
وجرى الإعراب أيـضا عـن الـشكوك المحيطـة بـصلاحية إدراج             

 .قائمة بيانية
 بعـض منـاهج إنجـاز       ٩ و   ٨ويتناول مشروعا المـادتين      - ٤٤

 بالأسـلوب الـذي قـد تعلـق بموجبـه           ٨وتتعلق المادة   . الموضوع
. معاهـــدة أو تنـــهى في حالـــة النــــزاع المـــسلح بـــين الأطـــراف 

 إلى ٤٢ــــذي يحيــــل القــارئ ببــساطة إلى المــواد مــن والحكــم ال
 من اتفاقية فيينا، ثبت إلى حد كـبير أنـه حكـم لا خـلاف                ٤٥

عاهدة بعـد    إمكان استئناف م   ٩ويتناول مشروع المادة    . حوله
، شـــريطة أن يتقـــرر ذلـــك وفقـــا لنيـــة  انتـــهاء النــــزاع المـــسلح

د وجـرى الإعــراب عـن التأيي ــ . الأطـراف وقـت إبــرام المعاهـدة   
 .العام لهذا الحكم بعد إجراء بعض التحسينات

ــاول مــشروع المــادة   - ٤٥  مــسألة شــرعية تــصرف  ١٠ويتن
ــسلح   ــزاع م ــرر    . الأطــراف في ن ــام للمق ــدأ الع ــع المب ــشيا م وتم

الخاص بشأن تحاشي القضايا المتعلقة بشرعية اسـتخدام القـوة،          
فقــد اقتــرح نــصا جعــل مــن الواضــح ببــساطة أن مــشروعية        

ــراف ـــتـــصرف الأطـ ــدة   في النـ ــاء معاهـ ــؤثر علـــى إـ زاع لا تـ
وقد استحسن بعض أعضاء اللجنـة إدراج أحكـام         . تعليقها أو

 مـن القـرار الثـاني     ٩ و   ٨ و   ٧مماثلة للأحكام الواردة في المواد      
 لمعهد القانون الدولي، وهو قـرار يميـز بـين الـدول             ١٩٨٥لعام  

تثـالا  التي تمارس الدفاع الفردي أو الجماعي عـن الـنفس، أو ام           
لقرار مجلس الأمـن المتخـذ بمقتـضى الفـصل الـسابع مـن ميثـاق                

وقـد عـارض أعـضاء      . الأمم المتحدة، ولأحكام الدول المعتديـة     
آخــرون إدراج إشــارات في مــشاريع المــواد إلى عــدم المــساواة   

 .بين الأطراف المتحاربة
 مجموعـة مـن    ١٤ إلى   ١١وتتضمن مشاريع المواد مـن       - ٤٦

تتعلق بالآثار القانونيـة لقـرارات      “ ضرردون إلحاق ال  ”شروط  
اتخــذها مجلــس الأمـــن بمقتــضى الفــصل الـــسابع مــن الميثـــاق،      
ومركــز الــدول الثالثــة بــصفتها دولا محايــدة، وتكــرار جوانــب 
أخرى من قانون المعاهدات، ومسألة إحياء المعاهـدات المنتهيـة          

 .وقد حظيت مشاريع المواد بتأييد عام. أو المعلقة
اك اتفــاق عــام في اللجنــة علــى أن تنتفــع     وكــان هن ــ - ٤٧

ــق      ــا يتعلـ ــات فيمـ ــدمها الحكومـ ــتي تقـ ــات الـ ــا بالمعلومـ أعمالهـ
وأضاف المـتكلم   . بممارساا وبأية معلومات أخرى ذات صلة     

أنه يفهم أنـه بنـاء علـى طلـب المقـرر الخـاص، عممـت الأمانـة                  
 مـن أجـل     ٢٠٠٥أغسطس  /العامة طلبا إلى الحكومات في آب     

وأعـرب عـن ثقتـه في أن الحكومـات          . وماتالحصول على معل  
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، ٢٠٠٦فبرايـر   /ستتمكن من الاستجابة لذلك قبل اية شباط      
بحيـــث يـــتمكن المقـــرر الخـــاص مـــن الأخـــذ في الحـــسبان بأيـــة 

 .معلومات عند إعداد تقريره التالي
الحمايـة  ”ويتناول الفصل السابع من التقرير موضـوع    - ٤٨

 في دورــا الــسادسة وعنــدما اختتمــت اللجنــة. “الدبلوماســية
ــرر       ــت إلى المق ــواد، طلب ــشاريع الم ــراءة الأولى لم والخمــسين الق

“ طهارة اليـد  ”الخاص أن ينظر في العلاقة الممكنة بين مذهب         
وصــدرت بعـــد ذلك مـذكرة المقـرر       . والحمايــة الدبلوماسيـــة 

ــسادس     ــره الــ ــفها تقريــ ــوع بوصــ ــذا الموضــ ــن هــ ــاص عــ الخــ
(A/CN.4/546) . ر الخاص الموقف القائل بأنه بغـض       واتخذ المقر

النظــر عـــن أهميـــة مذهــــب طهـارة اليـد في القـانون الـدولي،              
ــة      ــة بموضــوع الحماي ــه الكفاي ــا في لم يكــن علــى صــلة وثيقــة بم
الدبلوماسية بحيـث يـسمح بإدراجـه في مـشاريع المـواد، حيـث              
أنه كثيرا ما كان يثار في سـياق المـزاعم بـين الـدول بـأن دولـة                  

ثت ضررا مباشرا بدولة أخرى، وعندما تتبنى دولـة ادعـاء           أحد
أحد مواطنيهـا بـشأن انتـهاك القـانون الـدولي، يـصبح الادعـاء               
ادعــاء الدولــة، وبالتــالي يكــون ســوء ســلوك هــذا المــواطن غــير 
ذي أهمية، وتكون هناك سلطة ضئيلة لإمكـان تطبيـق المـذهب          

 الخـاص أشـار     والواقع أن المقرر  . في سياق الحماية الدبلوماسية   
إلى أنه لم يكن هناك أي تأييد تقريبا في اللجنـة الـسادسة أثنـاء               

وقـد أيـدت    . الدورة التاسـعة والخمـسين لإدراج هـذا المـذهب         
لجنــة القــانون الــدولي بــصفة عامــة وجهــة نظــر المقــرر الخــاص، 
وهي أنه من الواجب أن يجري تنفيذ مذهب طهارة اليـد أثنـاء    

ا تتعلـــق بتخفيـــف المـــسؤولية النظـــر في المميـــزات، حيـــث أـــ
وأشـار أخـيرا إلى أن      . الإعفاء منها بـدلا مـن الاعتـراف ـا          أو

ــشرين الأول١٩الأمــين العــام طلــب في رســالته في    ــوبر / ت أكت
 أن تقــدم الحكومــات تعليقــات خطيــة يجــري تــسلمها   ٢٠٠٤
وحتى الآن، جرى تلقـي     . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١بحلول  

لتعليقـات، وأعـرب عـن رغبتـه في         عدد ضئيل جـدا مـن تلـك ا        
تكــرار الإعــراب عــن الأهميــة الــتي تعلقهــا اللجنــة علــى تــسلم   

ــة  ــات الخطيــ ــات والملاحظــ ــن  . التعليقــ ــم مــ ــاد الملائــ والإرشــ
الحكومــات أمــر جــوهري بالنــسبة للتقريــر المقبــل عــن هــذا        
الموضوع، ولتحقيق هدف اللجنة، وهو إكمال القـراءة الثانيـة          

 .مسينفي دورا الثامنة والخ
:  القــــانون الــــدوليؤتجــــز”وفيمـــا يتعلــــق بموضــــوع   - ٤٩

، الــذي “صــعوبات تنــشأ عــن تنــوع القــانون الــدولي وتوســعه 
الفصل الحادي عشر من التقريـر، أنـشأت اللجنـة عـام            جاء في   
.  فريقــا دراســيا ووافقــت علــى إجــراء خمــس دراســات٢٠٠٢

 النظر الموضوعي في الدراسات المتنوعـة، مـع         ٢٠٠٤وبدأ عام   
لتركيز علـى الجوانـب الموضـوعية للتجـزؤ بـدلا مـن الجوانـب               ا

. المؤســسية، مثــل تعــارض الولايــة القــضائية بــين هيئــة وأخــرى
ومن ناحية أكثر شمولا، اختار الفريق الدراسي أن يتخذ جـا           
يؤكد أن القانون الدولي نظام قانوني له قواعد تأسيسية تعمـل           

ــادئ    ولا يوجــد نظــام  .بالعلاقــة مــع غيرهــا مــن القواعــد والمب
وتوجــد . يتمتــع باكتفــاء ذاتي، أي أنــه يمكنــه العمــل في فــراغ  

القواعد المتنوعة على مستويات مختلفة للتسلسل الهرمـي، وقـد          
يل، وقـد تعتمـد   ياغتها قدرا أكبر أو أقـل مـن التفـص       تتضمن ص 

ولحــسم . صــلاحيتها علــى تــاريخ زمــني أكثــر تقــدما أو تــأخرا 
 ٣٢ و   ٣١ و   ٣٠ما تطبق المـواد     التعارض بين القواعد، كثيرا     

ــا إلى     ٥٣ و ٤١و  ــدات، جنب ــانون المعاه ــا لق ــة فيين ــن اتفاقي  م
جنـــب مـــع المبـــادئ العامـــة لتفـــسير المعاهـــدة، مثـــل التنـــسيق   
والتكامــــل والقانـــــون الخـــاص والقانـــــون اللاحـــق والقـــانون  

 .السابق
وقد نظر الفريق الدراسـي في ثـلاث قـضايا مـضمونية             - ٥٠

وتتعلـــــق القـــــضية الأولى . لـــــسابعة والخمـــــسينفي الـــــدورة ا
ــة الـــتي     ــه الدراسـ ــام الـــذي أثارتـ ــة للاهتمـ ــة في متابعـ بالإقليميـ
أجريت في الدورة السابعة عـن وظيفـة قاعـدة القـانون الخـاص              

وأشار رئيس الفريـق    . “النظم القائمة بذاا  ”ومجالها، ومسألة   
بـشكل  لم يرد   “ إقليمية”الدراسي في مذكرة له إلى أن التعبير        

ــدولي   ــانون ال ــادر  . واضــح في مطبوعــات الق  -وكــان مــن الن
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ــرد   ــدما يـ ــكل  -عنـ ــذ شـ ــدة” أن يأخـ ــدأ”أو “ القاعـ . “المبـ
وجـرى فهـم هـذا المـصطلح بــثلاث طـرق مختلفـة علـى الأقــل،        
بوصفه مجموعـة مـن ـج وأسـاليب النظـر في القـانون الـدولي،             
 وبوصفه وسيلة تقنية لصنع القانون دوليا، وبوصفه مسعى إلى        
. إيجــاد الاســتثناءات الجغرافيــة للقواعــد العامــة للقــانون الــدولي

ــيين الأولــين للمــصطلح في     ــة للمعن ــة الكافي وقــد جــرت التغطي
وظيفـــة قاعـــدة القـــانون الخـــاص ونطاقهـــا  ”الدراســـة المعنـــون

ولم يقدم إمكانات المزيد من     . “‘النظم القائمة بذاا  ’ومسألة  
 .لث لهذا المصطلحالدراسة المثمرة إلا الاستخدام الثا

ــانون الخــاص الإقليمــي بوصــفه       - ٥١ ــر الق ــا يظه ــادرا م ون
. تطبيقــا أو تعــديلا لقاعــدة عامــة أو انحرافــا عــن هــذه القاعــدة

وقد يشير على نحو إيجابي إلى قاعدة صالحة أو إلى مبـدأ صـالح              
في النطاق الإقليمي فيما يتعلـق بقاعـدة عالميـة أو مبـدأ عـالمي،                

بي إلى قاعـدة تفـرض قيـودا أو إلى مبــدأ    أو يـشير علـى نحـو سـل    
وتتنـاول  . يفرض قيودا على صحة قاعدة عالمية أو مبـدأ عـالمي          

المذكرة أيضا سمتين إضافيتين ترتبطان بالإقليمية، وهـي مـسألة          
العالميــة والإقليميــة في ســياق قــانون حقــوق الإنــسان والعلاقــة  

بمقتـضى  بين العالمية والإقليمية في سياق نظـام الأمـن الجمـاعي            
 .ميثاق الأمم المتحدة

والقـــضية المـــضمونية الثانيـــة الـــتي نظـــر فيهـــا الفريـــق   - ٥٢
أيـة قواعـد ذات     ”الدراسي تتعلق بتفـسير المعاهـدات في ضـوء          

صلة من قواعد القـانون الـدولي تنطبـق في العلاقـات فيمـا بـين                
من اتفاقية فيينا لقـانون     ) ج (٣، الفقرة   ٣١المادة  (“ الأطراف

 التي كثر اللجوء إليها على مـدى الـسنوات القليلـة        المعاهدات،
. الماضية، كما يتضح مـن قـرارات عـدد مـن الهيئـات القـضائية              

ــذ       ــضرورة تنفي ــشاته ب ـــق الدراســي في مناق ـــم الفريـ ـــد اهتـ وقـ
وفي تفسير معاهدة مـا، تتـضمن       . ٣١من المادة   ) ج (١الفقرة  

ــذ في  “ القواعـــد الأخـــرى ذات الـــصلة ” الـــتي يجـــب أن تؤخـ
الحــــسبان القــــانون العــــرفي والمبــــادئ العامــــة، بالإضــــافة إلى  

وتتــصف المبــادئ العرفيــة والعامــة بأهميــة . المعاهــدات الأخــرى

خاصة عندما تكون صياغة المعاهدة غير دقيقة أو غير واضـحة          
ــاك معــنى   ــدما يكــون هن ــانون العــرفي   أو عن ــه في الق ــرف ب  معت

ــستخدمة في   أو ــة للمــصطلحات الم ــادئ العام ــدةفي المب .  المعاه
ووافــق الفريق الدراسي علـى الافتـراض القائـل بـأن الأطـراف             
لا تنـــوي العمـــل بمـــا لا يتفـــق مـــع التــــزاماا الأخـــرى وبـــأن  
ــدولي      ــانون ال ــة للق ــادئ العام ـــزم اللجــوء إلى المب الأطــراف تعت
بشأن جميع المسائل التي لم تقـم المعاهـدة نفـسها بحلـها بطريقـة             

ــرى ــرض بو . أخـ ــه يفتـ ــم أنـ ــام أن  ورغـ ــه عـ ـــزامات ”جـ الالتـ
التـزامات سارية وقت إبرام المعاهـدة، كانـت هنـاك      “ الأخرى

كذلك حالات يمكن فيهـا للأحـداث اللاحقـة أن تكـون ذات       
 .صلة أيضا

وأخــيرا، اســتعرض الفريــق الدراســي تقريــرا بعنــوان       - ٥٣
ــدولي   ” ــسل الهرمـــي في القـــانون الـ القواعـــد الآمـــرة،  : التسلـ

 مـــن ميثـــاق الأمـــم ١٠٣كافـــة، والمـــادة والالتــــزامات قبـــل ال
والمفهوم بصفة عامة أنـه لا يوجـد     . “المتحدة كقواعد متنازعة  

والقواعــد . تسلــسل هرمــي عــام للمــصادر في القــانون الــدولي  
ــادة      ــل الكافــة والم ـــزامات قب ــرة والالت ــن الميثــاق،  ١٠٣الآم  م

ــستقلة إلى حــد كــبير عــن بعــضها       كقواعــد متنازعــة تعمــل م
ــبعض ــى . ال ــي    وعل ــسل الهرم ــق بالتسل ــد، لا تتعل وجــه التحدي

ــادة    ــرة والمــ ــد الآمــ ــاري إلا القواعــ ــتم  ١٠٣المعيــ ــا ــ ، بينمــ
ــة اهتمامــا أكــبر بنطــاق تطبيــق المعــايير     ـــزامات قبــل الكاف الالت

ولم يعتـزم الفريق الدراسـي فهرسـة هـذه المعـايير،           . ذات الصلة 
بــل اعتـــزم بــدلا مــن ذلــك أن يؤكــد اســتخدامها كقواعــد         

وقـد أشـار الفريـق الدراسـي إلى أن          . زعة في تناول التجزؤ   متنا
قضية التسلسل الهرمي المعياري تتصل اتصالا وثيقا بغيرها مـن          
المواضــيع، حيــث أــا تحكــم مقبوليــة اتفاقــات معينــة كقــوانين  
خاصة، أو كاتفاقات لاحقة، أو كتعديل فيما بـين المعاهـدات           

 .المتعددة الأطراف
ــوخى أن ي  - ٥٤ ــن المتـ ــة   ومـ ــي دراسـ ــق الدراسـ ــدم الفريـ قـ

ــة والخمــسين    ــدورة الثامن ــة في ال وســتكون . موحــدة إلى اللجن
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الدراســة تحليليــة إلى حــد كــبير، حيــث تــصف ظــاهرة التجــزؤ  
وتقدم تحليلا قانونيا لأسـس الدراسـات الخمـس، مـع الإشـارة             
ــانون       ــدات والق ــانون المعاه ــا لق ــة فيين ــصفة خاصــة إلى اتفاقي ب

 الدراسة فستتضمن مجموعـة مـن النتـائج         أما بقية . الدولي العام 
أو الخطــوط الإرشــادية أو المبــادئ الــتي تظهــر مــن الدراســات   
والمناقــشات الــتي أجراهــا الفريــق، بحيــث تــشكل النتــائج الــتي    
توصل إليها الفريق، وخطوطا إرشادية عملية للممارسـين مـن          
ــام    ــالتجزؤ في النظـ ــة بـ ــأن القـــضايا المتعلقـ أجـــل مـــساعدم بـ

 .الدوليالقانوني 
 .٤٥/١٢رفعت الجلسة الساعة  

 
 


